
ار . يره لمن تحت ولايته من الصغ و غ ا وهب الأب أ ذ ة إ بض الهب ترط ق 262580 - لا يش

ال السؤ

. ن ي رعي ة الش يدات ( هم الورث يدين + 4 حف اد ) حف ة وأحف وج ات ، ز ن قي 4 ب له . ب ب ي ق د توف ه الوحي ن د ، اب ي الج توف

ها أي وا من ن ة الأرض أو يج وا ملكي ذ اده لم يأخ كور . لكن أحف اده الذ أسماء أحف ع ب مساحة 24281 متر مرب ة ب راعي ي أرض ز دّ ل ج سج

دهم . اة ج د وف ي ال 14 و ال20 من العمر عن ا ف يدين كان دهم . الحف اة ج ي حي داً ف ب دة أ ائ ف

ة الحكومة لتملكه وب ب عق ن تج لك لي عل ذ ه ف ن أ قدون ب ن يعت ي رعي ة الش حة ، وبعض الورث يديه واض ح الأرض لحف ي من د ف ة الج يّ لم تكن ن

ر من الحد المسموح . أرض أكث

أن الأرض لها لكي اً ب ي ظ ه صرح لها لف ن عمت أ ته ز وج ه. لكن ز ت وج اسم ز لة ب مساحة مماث ة ب راعي د أرض ز ل الج كل مماثل سج ش ب

رة . ي يامه الأخ ي أ دمها، ف تستخ

ها . وج اة ز ي حي دا ف ب دة أ ائ ها أي نوع من الف ت من ن ة الأرض أو ج ذ ملكي أخ ة لم ت وج الز

ان على ولي يدين سيست أن الحف ها ب ي ه لم يكتب ف ن ة هدية حتى أ غ دم صي ن لم تستخ ي ي كلا الحالت لة ف جّ ق المس ائ د أن الوث ق من المعت

د . عد وصولهم سن الرش الأرض ب

ة + وج ة )الز ه الأرض كهدية ، لأن الورث ذ هذ أخ دي على الأقل لسن على استعداد لتكريم أحد ب ين لج ت ن عة ، اب يدات الأرب داً عن الحف عي ب

لك ؟ ذ ه ب ت ي أكدوا من صدق ن دي ولم يت اة ج لال حي اً خ علي ( لم يتملكوها ف يدين الحف

ي حين عدة من الميراث ف ب حة ومست ة كمن راعي ي الز ه الأراض ر هذ ب عت ي النص أعلاه ، هل ت كر ف ذُ ة وكما  ريعة الإسلامي وء الش على ض

؟ ين رعي ة الش لكات للورث يع الممت توز

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: قسم كا يلي ه ت ن تركت إ له، ف ب ي ق ن توف ، وأولاد اب ات ن ع ب رب ، وأ ة وج من مات وترك ز

ساء/12 مْ ( الن تُ كْ رَ ا تَ مَّ نُ مِ  مُ ثُّ نَّ ال  لَهُ فَ لَدٌ  مْ وَ نَ لَكُ ا نْ كَ إِ فَ ات ، قال تعالى : )  ن رع الوارث وهن الب ود الف ؛ لوج من ة الث وج للز

؛ ن ي ي ث كر مثل حظ الأن ن ؛ للذ اقي لأولاد الاب ساء/11، والب كَ ( الن رَ ا تَ ا مَ لُثَ نَّ ثُ  لَهُ فَ نِ   يْ تَ نَ  قَ اثْ وْ اءً فَ نَّ نِسَ  نْ كُ إِ فَ وله تعالى : )  ؛ لق ان لث ات الث ن وللب

ا لِهَ أَهْ بِ ضَ  ائِ رَ فَ وا الْ قُ أَلْحِ ساء/11 ، مع قوله صلى الله وسلم : )  ( الن نِ  يْ يَ ثَ أُنْ  ظِّ الْ لُ حَ ثْ رِ مِ كَ ذَّ مْ لِل كُ لَادِ أَوْ ي  مُ اللَّهُ فِ كُ ي وصِ لعموم قوله تعالى: ) يُ

اري )6732( ومسلم )1615(. خ رٍ ( رواه الب كَ لٍ ذَ جُ  لَى رَ أَوْ وَ لِ هُ يَ فَ قِ ا بَ مَ فَ

ا: ي ان ث
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صيل: ف ه ت ي اده، ف ه أو أحف ت وج اسم ز ى ب ه المتوف ب ما كت

ه ، ولا ان ي ق ب ون ، كما سب هم وارث ، لأن كورين ن المذ لا تصح لأولاد الاب عد موته : ف لك ب ذ ذ ي ف ن ، أي ت ة يل الوصي لك على سب ن كتب ذ إ 1-ف

ن .  ي اد الوارث ة ، أو الأحف وج ة لهم ، الز ها الورث از ي حق من أج ها تصح ف ن إ لك ، ف ة ذ از الورث ا أج ذ لا إ ب ؛ إ ات السب ة ، لذ وج ا للز يض تصح أ

تُ عْ مِ ه قال: سَ ي الله عن ةَ رض امَ أُمَ ي  أَب ه )2713( عن  ن ماج ي )4641( واب سائ ي )2120( والن و داود )2870( والترمذ ب لك لما روى أ وذ

ي داود. ب ي صحيح أ ي ف ان ( صححه الألب ارِثٍ ةَ لِوَ يَّ صِ لا وَ ، فَ هُ قَّ قٍّ حَ ي حَ لَّ ذِ ى كُ طَ دْ أَعْ نَّ اللَّهَ قَ  : )إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

ي ر ف ن حج ظ اب ه الحاف ( وحسن ة اء الورث لا أن يش ة لوارث إ وز الوصي : )لا تج ظ لف ه ب ي الله عن اس رض ن عب ي من حديث اب  ورواه الدارقطن

لوغ المرام. ب

ن . ي هم ليسوا وارث لث ، لأن اوز الث ما لا يج ي ة لهم ، ف اته : صحت الوصي ن اء بعض ب ن ب ين أوصى لهم : أ اد الذ الأحف ن كان المراد ب وإ

. ي التركة ل ف ، ولا تدخ د تمت ق ، ف ة وا الهب ن حاز إ - ف ة -وله حكم الهب يع الصوري ، أو الب اة ي الحي مليك ف ة والت يل الهب ه على سب ب ن كت 2-وإ

ته. ميع ورث لى تركته وقسم على ج م المال إ موته، وض ة ب ه، بطلت الهب ى وتصرف لت تحت يد المتوف وها، وظ ن لم يحوز وإ

تهى عده” ان بض أو ب ي الق ن ف ل الإذ ب ة ، سواء كان ق بض ، بطلت الهب ل الق ب ا مات الواهب أو الموهوب له ق ذ ن قدامة رحمه الله: ” وإ قال اب

.)381 /5( ” ي ن من “المغ

ه يقوم د؛ لأن ي العق لي يكف ، ب بض ة الق ي الهب ترط ف ه لا يش ن إ ه، ف ا كان يعولهم وهم تحت ولايت ذ د إ ن الج إ اد، ف الأحف ما يتعلق ب ي لكن ف

. بض الق لا ب ة إ تم له الهب لا ت هم ف الغ من . أما الب ن ي الغ ر ب ي وا غ رط أن يكون ش ، ب بض ي الق امهم ف مق

ه… وب عن د( لأن قبض الأب ين العق تم ب لة ت ة الأب لطف ق )7/ 288(: ” )قوله وهب ائ ز الدق رح كن ق ش حر الرائ ي الب قال ف

أديب ي الت ود الولاية ف ، وكلَّ من يعوله لوج ت ولا ولي له ولا وصي ا وهب ذ مل الأم إ ش ، ف ملة ي الج ه ف : من له ولاية علي الأب وأراد ب

ي الصدقة ة علم ف ي الهب ا علم الحكم ف ذ الهم. وإ ي عي ا كان ف ذ قطعة إ ة من ب ي ة الأب غ ب ي د غ ل الأخ والعم عن دخ ، ف اعة ي الصن والتسليم ف

الأولى. ب

تهى. ي المحيط” ان ا ف اله، كذ ي عي ه ولو كان ف ض ب ق لا ب تم إ ر لا ت ي ة للولد الكب ل؛ لأن الهب الطف د ب يّ وق

مع كل من ر: أج ذ ن المن ه. قال اب لي يج إ ن احت ول، إ ب بض والق ي الق امه ف ا، قام مق ئ ي ه ش ن ن وهب الأب لاب إ ن قدامة رحمه الله: ” ف وقال اب

ة ه، أن الهب هد علي سه، وأش ف ه له من ن ض ب ه، وق ن عي دا ب ها، أو عب ن عي ل دارا ب ا وهب لولده الطف ذ ل إ ه من أهل العلم على أن الرج ظ عن نحف

ن كان الموهوب مما م إ . ث يز د العز ن عب ريح، وعمر ب لك عن ش ى ذ ا معن . وروين ، وأصحاب الرأي عي اف ، والش وري ، والث ا قول مالك . هذ امة ت

ه له ت ض ب ، وق ي ن ا لاب ت هذ وله: قد وهب ق ي ب ف ، اكت لى قبض ر إ ق ت يف
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ت وله: قد وهب ق ي ب ف ر اكت ق ت ن كان مما لا يف . وإ بض ي عن الق ن ول لا يغ ب ه. لأن الق لت ب ي قوله: قد ق ن ا. ولا يغ كرن ول كما ذ ب ي عن الق ن ه يغ لأن

لى اج إ ره لا يحت ي حج ر ف ي ه الصغ ن ة الأب لاب هاء على أن هب ق مع الف ر: أج د الب ن عب ول. قال اب ب كر قبض ولا ق لى ذ اج إ . ولا يحت ي ن ا لاب هذ

مان قال: من نحل ولدا له ، أن عث ن المسيب ، عن اب هري ، عن الز وه؛ لما رواه مالك ب ها أ ن ولي ، وإ بض ي عن الق ن ها يغ ي هاد ف ، وأن الإش قبض

ة”. ز ائ هي ج سه، ف ف هد على ن ، وأش لك أعلن ذ ، ف لغ أن يحوز نحلة را، لم يب ي صغ

اب بض له، ليكون الإيج ، ويق ي ل للصب ب د من أن يوكل من يق ا: لا ب ن ال أصحاب ق ه، ف ائ ر الأب من أولي ي ي غ ن كان الواهب للصب م قال: ” وإ ث

سه. ف ع لن ي وز أن يب ه يج ، لكون بض ل ويق ب ب ويق وز أن يوج ه يج ن إ ؛ ف لاف الأب خ ع. ب ي ي الب يره، كما ف بض من غ ول، والق ب ه، والق من

ه، كالأب . ي از له أن يتولى طرف ج له، ف ه ومن وكي وز أن يصدر من د يج ه عق ا سواء؛ لأن ي هذ يره ف دي أن الأب وغ والصحيح عن

ة محض مصلحة لا سه، والهب ف ي عقده لن تهم ف ي ، ف ة ومرابحة يع عقد معاوض تري له، ولأن الب وز أن يوكل من يش ه لا يج ن إ ع؛ ف ي ارق الب وف

، وهو ي سه من مال الصب ف ه من العوض لن ذ ه لما يأخ ع من ما من ن ع إ ي ، ولأن الب د، كالأب ي العق از أن يتولى طرف ج ه، ف ي ها، وهو ولي ف ي تهمة ف

بض هاد عن الق اب والإش الإيج ى ب ن غ ه يست ن ا أ كرن ا قد ذ ن يره، ولأن ه على توكيل غ ف ي ، وتوق لك عه من ذ ه لمن لا وج ، ف ذ ا يعطي ولا يأخ هاهن

ي )6/ 50، 51(. ن تهى من المغ هما” ان اه عن ن يهما مع غ لى التوكيل ف ة إ لا حاج ول، ف ب والق

لى عها إ صيل الأمر ؛ أو رف ف ة الحال ، وت ق ي ، للوقوف على حق لدك ي ب لة على بعض أهل العلم ف ه المسأ رورة عرض هذ لى ض ه إ ب ن را : ن ي وأخ

. رعي ي الش اض الق

والله أعلم.
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